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  باللغة العربية: ملخص

إن التعديل الدستوري وظيفة المؤسس الدستوري      
لإنتاج قواعد معيارية سامية وأساسية، بمناسبة 
تحديث الدستور القائم، وفي هذه الحالة قد يلزم 

لدستوريتها  حكام المعدلة للدستور ضمانا  قة الأمطاب
في حد ذاتها، ما يتيح للمجلس الدستوري فرصة 
متابعة عمليات تحديث النظام الدستوري ومؤسساته، 
بداء رأيه حول دستوريتها، باعتباره المكلف بالسهر  وا 
على حماية الدستور وتفسيره، وهذا يضمن الهندسة 

اته المرسومة في الدستورية للنظام وطبيعة مؤسس
  الدستور.
وأهم التعديلات التي مست السلطة التنفيذية        

للدستور، التخلي  8002و 8002في تعديلي سنتي 
عن منصب رئيس الحكومة، وامتلاك رئيس 
الجمهورية للبرنامج السياسي الوحيد. وعند رقابة 
المجلس الدستوري لدستورية التعديلين المذكورين؛ 

و أحادية السلطة التنفيذية بإعادة برر التحول نح
التنظيم الداخلي لها، وربط أحادية برنامجها السياسي 

 بوظيفة قيادة الأمة.

Abstract: 
 

 
The constitutional amendment is 

the function of the constitutional founder to 

produce fundamental normative norms on 

the occasion of updating the existing 

constitution, and in this case, it may be 

necessary to conform the amended 

provisions of the constitution to ensure its 

constitutionality in its own right. Thus 

giving the Constitutional Council the 

opportunity to follow up the processes of 

modernizing the constitutional order and its 

institutions, and to express its opinion about 

its constitutionality, because is charged with 

protecting the Constitution and interpreting 

its principles. This will ensure the 

constitutional engineering and the nature of 

institutions established by the founder in the 

Constitution. 

 The most important amendments 

touched the executive branch in the 2008 

and 2016 amendments to the Constitution, 

were the abandonment of the post of prime 

minister, and the president's ownership of 

the only political program. When the 

Constitutional Council censored the 

constitutionality of the two amendments, it 

has justified the transformation the 

executive branch to unilateralism by 

reorganizing it internally, and linking the 

political program to the function of nation 

leadership. 
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 ة: ـــــــمقدم
إن الهندسة الدستورية لمؤسسات الدول الليبرالية مصدرها العملية التأسيسية 
لدساتيرها، خاصة مؤسسات السلطات العمومية، التنفيذية، التشريعية والقضائية.  

ارية سامية وأساسية، بمناسبة نتاج قواعد معيالتأسيس وظيفة المؤسس الدستوري لإو 
لحالة الأخيرة قد يلزم وضع دستور جديد كلية، أو عند تعديل الدستور القائم، وفي ا

لدستوريتها في حد ذاتها، مما يتيح للمجلس  حكام المعدلة للدستور، ضمانا  مطابقة الأ
الدستوري فرصة متابعة عمليات تحديث النظام الدستوري، وتحديث المؤسسات 

بداء رأيه حول دستوريتها، باعتباره المكلف بالسهر على حماية الدست ورية بالذات، وا 
الدستور والمفسر الوحيد لنصه، ومن خلال هذا سيحرص على إرادة المؤسس 
الدستوري في تحديد طبيعة المؤسسات فيه، وشكلها الملائم للنظام السياسي المرسوم 

 بالدستور.
عددي للجمهورية الجزائرية سنة وفي هذا الخصوص، اتجه أول دستور ت

نحو بناء نظام دستوري هجين، يكيفه بعض الفقهاء بأنه نظام شبه رئاسي،  0191
يقوم على ثنائية السلطة التنفيذية، بالتأسيس لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، 
، كمؤسستين داخل السلطة التنفيذية، يتمتعان باختصاصات دستورية قد تتداخل أحيانا  

، 0112بل أحادية السلطة التشريعية بمجلس شعبي وطني. وبمجيء دستور سنة مقا
اتجه المؤسس نحو ثنائية السلطة التشريعية بإنشاء مجلس الأمة كغرفة ثانية فيها، 

جاء باستفتاء الشعب، فلم  جديدا   وباعتباره دستورا   ،أبقى السلطة التنفيذية على شكلهاو 
تعديلي سنتي  بيد أنه أظهر لاحقا   ،فيهرأيه  تتح للمجلس الدستوري فرصة إبداء

في الإرادة التأسيسية، بالتوجه نحو بناء نظام  تحولا   0112لدستور  6102و 6119
 دستوري يقوم على أحادية السلطة التنفيذية. 

في القانون المقارن، يُعنى بأحادية السلطة التنفيذية، والتي تناسب النظام 
يس الجمهورية لغالبية السلطات والصلاحيات العمومية الرئاسي بالأساس، ممارسة رئ

وقد سعى المؤسس الدستوري من خلال التعديلين الأخيرين  ،لقيادة النظام السياسي
إلى اعتماد هذا المفهوم لأحادية السلطة التنفيذية، مع تعديل فيه حسب ما يتناسب 

 المرة دستوريا   والخلفية السياسية للسلطة الحاكمة، وقد أتيحت الفرصة في هذه
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لذا يثار التساؤل عن كيفية للمجلس الدستوري لإبداء رأيه حول دستورية هذا التحول، 
 ؟ تفسيره وتبريره له، وموقفه من مطابقته الدستور

إن هذه الدراسة ستسعى إلى الوقوف على رؤية المجلس الدستوري لدستورية 
للإجتهاد  تحليليا   وصفيا   جا  التنظيم الجديد للسلطة التنفيذية، من خلال تبني منه

الدستوري، مما يساعد على فهم إرادة المؤسس من هذه التحولات المؤسساتية، ودور 
 المجلس الدستوري في حفظها، وهنا تكمن أهمية هذه الدراسة.

 جاءوباستعراض التعديلات التي مست السلطة التنفيذية، يتبين أن أهمها 
ج حول امتلاك البرنام يس الحكومة، ووظيفيا  بالتخلي عن منصب رئوذلك ، هيكليا  

جتهادين الدستورين المتعلقين بالتعديلين المذكورين، السياسي وتنفيذه. وباستظهار الإ
بإعادة  أحادية السلطة التنفيذية هيكليا   المجلس الدستوري يبرر التحول نحويظهر أن 

ا السياسي بوظيفة قيادة ، ويربط أحادية برنامجهول المبحث الأ) التنظيم الداخلي لها
 ثاني .المبحث ال)الأمة 

 .ول: الأحادية الهيكلية إعادة للتنظيم الداخلي للسلطة التنفيذيةالمبحث الأ 

للحكم الجمهوري في الجزائر، بقيادة  0112و 0191أسس دستوري سنتي 
جسيد للحكومة، في إرادة لت ، وشاركه قيادتها رئيسا  للجمهورية السلطة التنفيذية رئيسا  

مفهوم الفصل الداخلي بين السلطات، الذي يتلاءم وهندسة النظام الدستوري 
عليه  . وبتحول إرادة المؤسس الدستوري نحو النظام الرئاسي، كان لزاما  1البرلماني

لهذا النموذج من الحكم، وهذا ما برر به المجلس  إعادة تنظيم السلطة التنفيذية وفقا  
 . غير أن المطلب الأولصب رئيس الحكومة )الدستوري تخلي المؤسس عن من

رئيس الجمهورية على نظام الرئاسي من أجل بناء هيمنة تشديد تجربة الجزائر لل

                                                           

دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة  وريسم :نظر في هذا الخصوصا 1
السياسية الكبرى، ترجمة: جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

 .031 -062، ص: 0116، 0ط 
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حساب باقي المؤسسات فيه، جعلت المؤسس يعزز المركز القانوني لهذا الأخير 
  .المطلب الثاني) 1بتعزيز صلاحياته التنفيذية

 .س الحكومة هيكلة جديدة للسلطة التنفيذيةالتخلي عن منصب رئيالمطلب الأول: 
إن حقيقة إلغاء منصب رئيس الحكومة متعلقة باختلال دستوري في هندسة 

ن قام مؤسسات السلطة التنفيذية، جعل بالإمكان تحول رئيس الحكومة إلى منافس لم
رئيس الجمهورية، خاصة من خلال امتلاكه برنامج خاص لعمل بتعيينه؛ وهو 
مكانة دستورية تحفظها الأنظمة البرلمانية لرئيس الحكومة دون غيرها حكومته، وهي 

لذا جاء الإلغاء لأقلمة وتصحيح الهندسة الدستورية للسلطة التنفيذية،  ،2من الانظمة
 . 3وجعل رئيس الجمهورية السيد الوحيد فيها

                                                           

، وتكثفت في تعديلاته 0112الجمهورية التي بدأت بدستور سنة  إن حركة تعزيز صلاحيات رئيس 1
، لم تنحصر في صلاحياته التنفيذية فحسب، بل شملت صلاحيات تشريعية وقضائية كذلك، لاحقا  
لثلث مجلس الامة، والحكم بين السلطتين  ينا  ل اتخاذه الأوامر التشريعية، ومعمن خلا مشرعا  

للمجلس الأعلى للقضاء، ويشكل  لسلطة حل الغرفة الأولى، ورئيسا  التشريعية والتنفيذية بامتلاكه 
الفصلين  :نظر في ذلكا. ى المجلس الأعلى الإسلامي، والمجلس الأعلى للأمن، وصلاحيات أخر 

 .الحالي الثاني والثالث من الباب الثاني، والباب الثالث للدستور
ي البريطاني، حيث يمثل همزة الوصل بين لقد ظهر منصب الوزير الأول وتطور مع النظام البرلمان 2

المؤسسة الملكية والحكومة، ويتمتع بصلاحيات دستورية معتبرة في هذا النظام، حيث يحدد السياسة 
للعهدة التي يتمتع بها،  الوطنية )البرنامج السياسي  الداخلية والخارجية، وذلك لسببين؛ اعتبارا  

ه سلطة التعين والرقابة عليها، نه رئيس الإدارة العمومية، لكما أ ،غلبية الحاكمةوباعتباره زعيم الأ
الميزانية، ويتحكم في العملية التشريعية إنطلاقا من أغلبيته داخل البرلمان.  بإعدادالمبادرة  حقله و 
 نظر لتفصيل أكثر؛ ا

- J. GICAQUELÉ, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 

Montchrestien, Delta, 16em éd, 2000, p : 216 -218. 

من الواجب على رئيس الحكومة أن يبقى " :طار يرى الأستاذ محمد عمران بوليفة أنهفي هذا الإ 3
في الحدود التي يريدها الرئيس ولا يمكنه، بحال من الأحوال، أن يحاول منافسة رئيس  دائما  

ئاسة الجمهورية، ذلك أن الرئيس يتمتع الجمهورية والعمل من أجل أن تطغى رئاسة الحكومة على ر 
م. عمران  نظر:ابكل الوسائل الدستورية التي تمكنه من القضاء على طموحات مساعده الأقرب. 
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ثلاثة تعديلات إلى حد  0112في هذا الإطار، أجريت على دستور سنة و 
للغة الامازيغية كلغة وطنية ولم با، الذي اعترف 61161ا تعديل سنة هالآن، أول

، وما يميزه 61192يمس مجال السلطات العمومية. أما التعديل الثاني فقد جاء سنة 
لغاء منصب رئيس  هو تناوله هندسة السلطة التنفيذية ومؤسساتها الدستورية، وا 

توري لمشروع القانون الحكومة على وجه الخصوص. وعند مطابقة المجلس الدس
الحامل للتعديل الدستوري، برر التخلي عن هذا المنصب بأنه إعادة للهيكلة والتنظيم 

أن إعادة تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل، يهدف  الداخلي للسلطة التنفيذية، معتبرا  
 . ويبدو هذا التبرير منطقي3إلى استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول

لتماشيه مع إرادة التوجه بالسلطة التنفيذية نحو الأحادية، حيث لا يتصور قيام أحادية 
لها مع مشاركة رئيس الحكومة لسلطات وصلاحيات إدارتها مع رئيس الجمهورية. 
كما أنه ليس من إختصاص المجلس الدستوري أن يعترض على دستورية هذه 

مكلف بحماية الدستور وليس التأسيس الجزئية من التحول الهيكلي، باعتباره جهاز 
هذا  ي يجعله الدستور بمبادرة من رئيس الجمهورية أو البرلمان فقط.ذ، ال4الدستوري 

يجعل المجلس الدستوري حامي الدستورية وليس منتجها، ويحتم عليه إحترام إرادة ما 

                                                                                                                             

حقوق، كلية البوليفة، مجلس الأمة: الإطار العضوي والوظيفي، رسالة ماجستير غير منشورة، 
 .36، ص: 6110جامعة قسنطينة، الجزائر، 

. 0112ديسمبر  9المؤرخة في  62عدد  الجريدة الرسمية، المنشور في 0112ر نوفمب 69دستور  1
 62الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  6116أبريل  01المؤرخ في  13-16المعدل بـالقانون رقم 

 .6116أبريل  01الصادرة في 
الجريدة ، 0112، المتضمن تعديل دستور سنة 6119نوفمبر  02المؤرخ في  01-19القانون رقم  2

 .6119نوفمبر  02الصادرة في  23الرسمية العدد 
، يتعلق بمشروع القانون 6119نوفمبر سنة  6ر. ت د/ م د، المؤرخ في  19/10الرأي رقم:  3

 .6119نوفمبر 02الصادرة في  23الجريدة الرسمية الجزائرية العدد  ،المتضمن التعديل الدستوري 
"المجلس الدستوري  :نأللدستور على  6102عديل من ت 096في هذا الخصوص تنص المادة  4

مارس  12المؤرخ في  10-02القانون رقم  :نظراهيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور". 
 16، الصادرة في 01، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد 6102سنة 

 .6102مارس 
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 هلالإرادة التأسيسية لا تجابه من قبويجعل  صاحب النص الدستوري عند مطابقته،
. ويستثنى من 1ويكتفي بالخطأ الظاهري  مهما أحدثت من تحولات وتغييرات دستورية

تناول مشروع التعديل الدستوري المجالات المحظور تعديلها بموجب هذا الحكم حالة 
، حيث في هذه الحالة تقيد إرادة 2الدستور، وعدل فيها بانقاصها أو التقييد فيها

                                                           
1 V. GOESEL, Le Contrôle de Proportionnalité Exerce par Le Conseil 

Constitutionnel, Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, N° 22 / 2007, p. 

208. 

صح المجلس الدستوري أكثـر مـن مـرة عـن عـدم إمتلاكـه سـلطة تقديريـة عامـة ففي هذا الخصوص، قد أ
عـــن الـــنص الدســـتوري   فضـــلا   ،عيلتعـــديل إرادة صـــاحب الـــنص المراقـــب، هـــذا بالنســـبة للـــنص التشـــري

 :"... لـيس مـن اختصـاص المجلـس الدسـتوري أن يحـل محـل المشـرع ..." . وأنـه :المراقب، فـاعتبر أنـه
"... إذا كـــــان مـــــن  :"لا يســـــعه أن يضـــــع تقـــــديره محـــــل تقـــــدير المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني ... "، وأنـــــه

) الفقــرة الأخيــرة   مــن  19للمــادة  اختصــاص المشــرع إعــداد القــانون والتصــويت عليــه بكــل ســيادة طبقــا  
الدستور، فإنه يعود للمجلس الدستوري بمقتضى اختصاصاته الدستورية، أن يسـهر علـى احتـرام المشـرع 

 69للأحكـــــام الدســـــتورية حـــــين ممارســـــة ســـــلطته التشـــــريعية" كمـــــا أوضـــــح صـــــراحة فـــــي قـــــراره بتـــــاري  
ي تحديـــد طــــرق ممارســـة الحقــــوق بأنـــه غيــــر شـــريك للبرلمــــان فـــي تقــــدير ســـلطته "... فــــ 0110أكتـــوبر

 والحريات الأساسية ...". انظر بهذا الخصوص اجتهادي المجلس الدستوري التاليين على التوالي؛
 1، حــول دســـتورية المــواد مـــن 0119يونيـــو  03المـــؤرخ فــي  19/ ر. ق / م. د /11الــرأي رقــم:  -

 تقاعـــــد لعضـــــومـــــن القـــــانون المتضـــــمن نظــــام التعويضـــــات وال 63و 02، 01، 06، 00و 6الــــى 
 . 13/0119 البرلمان، نشرية الفقه الدستوري رقم:

، يتعلـــــق بالقـــــانون الأساســـــي 0191غشـــــت  31، مـــــؤرخ فـــــي 91م د/ -ق -ق -6والقـــــرار رقـــــم:  -
 .0191سبتمبر 11بتاري :  36للنائب، جريدة رسمية عدد 

فقط المساس تعديلها تخص  لقد بين المجلس الدستوري في اجتهاده أن حصانة المجالات المحظور 2
و تنظيمها، حيث نصت أولا تخص التعديل بالإضافة فيها  بها بالنقصان أو الحذف أو التقييد،

على الثوابت الوطنية والمجالات المحظور  0112من دستور سنة  069و 12المادتين  سابقا  
 :لس الدستوري أنج، ورأى الم6119تعديلها، لكن المؤسس الدستوري تطرق لها في تعديل سنة 

ضافة بند  12"تعديل المادة  من الدستور، يهدفان على التوالي، إلى إقرار ضمن  069للمادة  6وا 
دراجهما ضمن المواضيع التي لا يمكن أن لالدستور، مميزات ا علم الوطني والنشيد الوطني )...  وا 

ضفاء طابع الد يمومة يمسها أي تعديل دستوري )...  ويهدف إلى جعلهما غير قابلين للتغيير وا 
يع الأخرى عليهما )...  مما يعزز جوهر هذه المادة ومغزاها ولا يخل بالوضع الدستوري للمواض

ن المجلس الدستوري قبل دستورية الإضافة في المجالات المحظورة من إالمذكور في المادة ". 
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إذا أقدم على تقديم دستور جديد يعرض على  المؤسس الدستوري في التعديل إلا
 استفتاء الشعب.

قراره من  6119وبإجازة المجلس الدستوري مطابقة تعديل سنة  للدستور، وا 
قبل البرلمان، يكون المؤسس الدستوري قد تخلى عن منصب رئيس الحكومة كشريك 

تعديل تغيير في السلطة التنفيذية، واستبدله بمنصب بالوزير الأول، ولا يعد هذا ال
له فقط،  وتحديثا   لتسمية المنصب أو استبداله بمنصب آخر مشابه له ليشكل تعديلا  

بل هو اقصاء لمؤسسة دستورية )رئاسة الحكومة  من النظام الدستوري، ودورها في 
عقلنة السلطة التنفيذية ذاتها عند تعارض مصالحها مع مصالح الأغلبية البرلمانية، 

مؤسسة رئاسة الجمهورية الوحيدة لقيادة السلطة التنفيذية، وقيادة مقابل الإبقاء على 
 الأمة من خلالها.

... إعادة تنظيم الدولة من الداخل يهدف إلى فحسب المجلس الدستوري، "
حداث نائب للوزير الأول ة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأاستبدال وظيف ول )...  وا 

مه، وكذا تخويل رئيس الجمهورية سلطة تعيين لمساعدة الوزير الأول في ممارسة مها
نهاء مهامه ..."، وأن "... تعديل أو إضافة نائب أو عدو نواب لوزير ا لأول، وا 

حكام المذكورة يهدف إلى إدخال تغييرات داخل السلطة التنفيذية بهدف ضمان الأ
يكلة نها تقتصر على اعتماد هألية أفضل لمهامهما )...  وطالما انسجام أكبر وفعا

جديدة داخل السلطة التنفيذية ولا تؤثر البتة على صلاحيات السلطات والمؤسسات 
الأخرى والآليات الدستورية التي يقوم على أساسها توازن السلطات التنفيذية 

 .1والتشريعية، مثلما يستنتج من الباب الثاني من الدستور"
ء منصب رئيس يبدي هذا الاجتهاد إقرار المجلس الدستوري دستورية إلغا

الحكومة، واعتباره مجرد هيكلة جديدة للسلطة التنفيذية لا تمس البتة بمبدأ الفصل بين 
، باعتبارها لم تزد في السلطات والتوازنات الأساسية. وهذه تبريرات منطقية مؤسساتيا  

                                                                                                                             

 لخصوصنظر في ااالتعديل، وا عادة تنظيمها لأن ذلك لا يتنافى وفلسفة حصانتها بل يزيد فيها. 
 السابق الذكر. 19/10رأي المجلس الدستوري رقم 

 السابق الذكر. 19/10رأي المجلس الدستوري رقم   1
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حجم السلطة التنفيذية على حساب بقية السلطات العمومية، كما أنها لم تقلص أو 
طاتها. أما أثرها على التوازنات السياسية فيتجلى في بناء تميز لرئيس تقيد في سل

الجمهورية في تمثيل الإرادة العامة، وامتلاك الشرعية الشعبية، وفي نفس الوقت 
يقه الباب أمام تعايشه مع الأغلبية البرلمانية في حالة تحول الشرعية الشعبية يتض

 للدستور. 6119طابقة تعديل سنة نحوها. هذا ما رآه المجلس الدستوري عند م
، والذي 6102فقد جاء سنة  0112أما بالنسبة للتعديل الثالث لدستور سنة 

تناول هو الآخر هيكلة السلطة التنفيذية، وأجرى تعديلات تصب كلها في صالح 
"يعين الوزير الأول بعد استشارة  :هيمنة رئيس الجمهورية عليها، حيث نص على أنه

، ويكمل هذا الحكم الدستوري التوجه الهيكلي نحو 1مانية، وينهي مهامه"الأغلبية البرل
في التخلي عن  6119أحادية السلطة، حيث لم يفارق إرادة المؤسس في تعديل سنة 

منصب رئيس الحكومة ودوره الدستوري، ونظم المركز الدستوري للوزير الأول بشكل 
 . ا  يوهم التقارب بينه وبين مركز رئيس الحكومة سابق

، اعتبر المجلس الدستوري أن هذا "... ي لدستور اوعند مطابقة مشروع التعديل 
التعيين من شأنه تدعيم العلاقة التكاملية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إطار 

عند ما،  . قد يبدوا هذا التبرير مبالغ فيه نوعا  2احترام مبدأ الفصل بين السلطات"
ول بدعم العلاقة التكاملية بين السلطتين، حيث أن زير الأربطه لكيفية تعيين الو 

، لكنه في استشارة الأغلبية البرلمانية هو إجراء دستوري الزامي لرئيس الجمهورية حقا  
وجوبية حسب نفس المادة، أي جراء شكلي فقط، حيث أن نتيجته غير إنفس الوقت 

عراض عنه، فلا يمكنه الإ ختياري لرئيس الجمهوريةخذ برأي الاستشارة أمر اأن الأ
جراء شكلي ترشيدي لقرار إشارة مجرد ستدامت الإ معنى لمفهوم التكامل هنا ما

                                                           

 .6102 لسنة الدستوري  المتضمن التعديل 10-02المادة القانون رقم  1
، يتعلق بمشروع 6102جانفي  69م د المؤرخ في  ت د/ ر. 10/02رأي المجلس الدستوري رقم  2

فيفري  3، بتاري : 12 ن للتعديل الدستوري، الجريدة الرسمية الجزائرية العددالقانون المتضم
6102. 
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ضف لذلك إشراك البرلمان في تعيين الوزير أ. 1الرئيس في تعيين الوزير الأول فقط
الأول هو من مبادئ النظام البرلماني، وليس الرئاسي المشدد، كالنظام الجزائري 

حتى ولو سُلّم  ،تعزيز مكانة رئيس الجمهورية فيه مؤسس الدستوري إلىالذي يسعى ال
ول هي إشراك للبرلمانيين في تعيينه، فهي بدون بأن الاستشارة في تعيين الوزير الأ

فائدة من جهة أخرى، من جهة افتقار الوزير الأول ذاته لبرنامج يمكن أن يجسد به 
ستشارة لا معنى كما أن هذه الا ،اختيارهمصالح الأغلبية البرلمانية التي شاركت في 

جرائها في تعيين الوزير الأول مقيَّد السلطات والصلاحيات، دون إلها من جهة قصر 
 الحكومة التي أصبحت حكومة رئيس الجمهورية يعينها بحرية، والمكلفة دستوريا  

 دستورية تكمل التوجه حقيقة نحو . وكلها أحكاما  2بإعداد مخطط عملها لوحدها

                                                           

يوفر النظام السياسي الجزائري من الإمكانيات الكفيلة بإنتاج أغلبية برلمانية ذلك،  لىإضف  1
رئاسية، أو بتطويعها لصالح الرئاسة في حال شذت عن ذلك، من بينها بروز ظاهرة التحالفات 

ليات لمعالجة ضعف نقائص دستور مة. وكلها آة، وتعيين رئيس الجمهورية لثلث مجلس الأالرئاسي
نها أكما  لمخاطر اندفاعات الديمقراطية في الغرفة الثانية المنتخبة. ، وتفاديا  0191زمة لسنة الأ

 ودليل ذلك ممارسة هذا الاجراء ،س الجمهورية لأغلبيته البرلمانيةتقلل من أهمية استشارة رئي
الدستوري من قبل رئيس الجمهورية في تعيينه للسيد عبد مجيد تبون، ولخلفه السيد أحمد أويحي. 

أحزاب السلطة؛ حزب جبهة التحرير الوطني وحزب  إئتلاف أغلبية برلمانية مكونة استشيرتحيث 
، 6111حيث عرف النظام السياسي الجزائري أول تحالف رئاسي سنة التجمع الوطني الديمقراطي، 
 حزب ؛هية رئيس حزابأ ثلاثاق ورية في عهدته الثانية، وذلك باتـــفلدعم برنامج رئيس الجمه

. وتم توقيع هذا السلم مجتمع حركةو  الوطني التحرير جبهة حزب ،الديمقراطي الوطني التجمع
 ا  ، واستمر التحالف إلى أن انسحبت منه حركة مجتمع السلم لاحق6111فبراير  02فاق بتاري  ـــتالإ

فاق السياسي بين حزبي الائتلاف على تقاسم مقاعد المجلس ــــتومن مخرجاته الإ .6106في جانفي 
ع، اتفاق بين  ع. ج نظر؛المعلومات أكثر حول هذا الاتفاق الدستوري، ورئاسة غرفتي البرلمان. 

ة النصر ال صحفي بيوميالافلان والارندي على اقتسام مقعدي البرلمان في المجلس الدستوري، مق
ع ي، انتخابات تجديد ممثلي البرلمان بالمجلس  وانظر كذلك؛. 6101/ 11/ 06 الجزائرية،

 .6101/ 11/  01الدستوري، مقال صحفي بجريدة المساء الجزائرية، بتاري : 
السابق الذكر، على أن " يعين رئيس الجمهورية   10-02من القانون رقم  13حيث تنص المادة  2

عد استشارة الوزير الأول. ينسق الوزير الأول عمل الحكومة. تعد الحكومة أعضاء الحكومة ب
مخطط عملها ...". وهي أحكام دستورية تدل على أن الحكومة لم تعد حكومة الوزير الأول، فقد 
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أحادية السلطة التنفيذية، وتبني لهيمنة رئيس الجمهورية، رغم الغموض الذي اعترى 
 تبرير المجلس الدستوري حول حقيقتها وطبيعتها عند إجازته لدستوريتها.

تركيز الصلاحيات التنفيذية بيد رئيس الجمهورية لضمان الانسجام المطلب الثاني: 
 والفعالية

 6102و 6119مة في تعديلي سنتي إن التخلي عن منصب رئيس الحكو 
للدستور، سينتج عنه بطبيعة الحال تعديل في صلاحيات الوزير الأول لاختلاف 
طبيعة المنصبين، باعتبار هذا الأخير مجرد وزير أول في حكومة رئيس الجمهورية. 
كما أن أحادية السلطة التنفيذية تستلزم إعادة تنظيم الصلاحيات المرتبطة بالمركز 

ني لرئيس الحكومة، وترتيبها لصالح رئيس الجمهورية، للتخلي عن مفهوم القانو 
الفصل بين السلطات داخل السلطة التنفيذية ذاتها، وجعل الرئيس القوة السياسية 
الوحيدة داخل السلطة التنفيذية، وهذا ما أسس له التعديلين الدستوريين المذكورين. 

إخضاع نظيم السلطة التنفيذية يستلزم "توقد برر المجلس الدستوري ذلك بأن إعادة 
توقيع المراسيم التنفيذية والتعيين في وظائف الدولة من قبل الوزير الأول إلى الموافقة 

سناد رئاسة اجتماع الحكومة للوزير الأول بتفويض من ا  المسبقة لرئيس الجمهورية، و 
استشارة  لحكومة بعدرئيس الجمهورية )...  وتعيين رئيس الجمهورية لأعضاء ا

، ورتبت لرئيس ، وهذه الصلاحيات كانت لرئيس الحكومة سابقا  1..."الوزير الأول
، وبررها المجلس الدستوري بأنها "تهدف إلى ممارستها حاليا   يالجمهورية سلطة ف

كبر وفعالية أفضل ألطة التنفيذية بهدف ضمان انسجام إدخال تغيرات داخل الس
 .2لمهامها"

                                                                                                                             

استقلت عنه من حيث تشكيلها، وفي اعدادها لمخطط عمل خاص بها، وصار الوزير الأول منسق 
حذف المؤسس الدستوري لضمير الهاء الذي كان يعود على الوزير  لعملها فحسب. ويؤكد ذلك

الأول في صياغته هذه الاحكام، وهذا يؤدي إلى استنتاج أن الحكومة أصبحت حكومة من يشكلها، 
 وهو رئيس الجمهورية. 

 السابق الذكر. 19/10رأي المجلس الدستوري رقم  1
 نفس الرأي الدستوري. 2
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، رأى المجلس الدستوري 6102ة مشروع تعديل سنة وفي رأيه حول دستوري
فقط ولا ينفذ برنامج رئيس الجمهورية )...   حكومة"الوزير الأول ينسق عمل ال :أن

وأن يترأس الوزير الأول اجتماعات الحكومة )...  ويوقع المراسيم التنفيذية دون 
في  .1التنفيذية"كلها تدخل في إطار إعادة تنظيم السلطة و موافقة رئيس الجمهورية، 

حين لم يفصح عن طبيعة وتوجه هذا التنظيم الجديد، واكتفى بتصريحه أن هذه 
"التعديلات لا تمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية". 

قاصر لعدم إفصاحه عن طبيعة هذا التعديل وتوجهه، الذي يتجه  هلكن يبقى تبرير 
فيذية، حيث تم تقييد أهم صلاحيتين دستوريتين للوزير الأول؛ نحو أحادية السلطة التن

 التعيين والسلطة التنظيمية حسب متطلبات مركزه الجديد.
بالنسبة لصلاحية التعيين، تعد أهم وظيفة تنفيذية، ويقصد بها سلطة اختيار 
أشخاص بذواتهم لتولي مناصب عمومية عليا في مؤسسات الدولة. والتعيين فلسفته 

لآلية  ء، وفي ميدان السياسية فلسفته الولاء السياسي من المعيَّن للمعيِّّن، خلافا  الولا
التعيينات يجمع الآن على أن  ، لذا2جماع السياسينتخاب الذي فلسفته الإالإ

. ولقد كانت وظيفة التعيين مشتركة بين رئيس الجمهورية 3السياسية غير مبررة
، فلابد من سياسيا   كل منهما يملك برنامجا  ورئيس الحكومة، وهذا منطقي ما دام أن 

منح كليهما حرية في اختيار من يساعده على تنفيذيه، فيقدر لوحده الأقدر والأكفأ 
والثقة في ذلك، فلا يتصور أن تمنح مهمة تنفيذ البرنامج لأشخاص يعارضون 

 التوجهات السياسية لصاحبه. 
عين في المناصب أصبحت صلاحية الت 6102و 6119وبعد تعديلي سنتي 

العليا لرئيس الجمهورية وحده باعتباره صاحب البرنامج الوحيد للدولة، فهو المعني 
على أن يعين  6102باختيار معاونيه على تجسيده. ورغم ذلك نص تعديل سنة 

                                                           

 السابق الذكر. 0/02م رأي المجلس الدستوري رق 1
الدستوري على دور البرلمان الجزائري، أطروحة دكتوراه في لقانون  الاجتهادم. منير حساني، أثر  2

 .13، ص: 6102أكتوبر  12العام، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، مناقشة بتاري  
3 L. FAVOREU, Rapport Général Introductif, RIDC, Année 1981, Vol 33, n° 

2, p. 259.   
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الوزير الأول في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام 
تبقى له صلاحية التعيين في غير المناصب العليا التي أي  ؛1 16و 10المادتين 

ة تبرير موضوعي، هو أن الوزير نصت عليها المادتين المذكورتين، ولهذه الصلاحي
بالسهر على حسن سير الإدارة العمومية، وبالتالي وجب تزويده  ول مكلف دستوريا  الأ

لية رداءة عملها لأنه سيتحمل مسؤو  ؛بسلطة اختيار الطاقم الإداري الكفء لذلك
وعرقلتها. مع هذا، تبقى تعيينات الوزير الأول رهن موافقة رئيس الجمهورية المسبقة، 

 من أجل ضمان انسجام وفعالية السلطة التنفيذية حسب المجلس الدستوري.
أما بالنسبة للسلطة التنظيمية، فهي القدرة على إنتاج قواعد قانونية عامة، 

ى من التشريع، وتعهد للسلطة التنفيذية لاختصاصها مجردة وملزمة، طبيعتها أدن
 بتنفيذ التشريع، إذ لا يتأتى لها ذلك دون هذه الوظيفة.

ولقد عرف النظام الدستوري الجزائري شكلين للسلطة التنظيمية، سلطة 
تنظيمية حقيقية مستقلة يمارسها رئيس الجمهورية عن طريق مراسيم رئاسية تنظيمية، 

، وسلطة تنظيمية تنفيذية يمارسها الوزير الأول 2رجة عن القانون تنظم المسائل الخا
. وبعد توجه المؤسس نحو أحادية السلطة 3من خلال مراسيم تنفيذية للتشريع حاليا  

التنفيذية تمت إعادة تنظيم هذه السلطة حسب الشكل الجديد لرئاسة السلطة التنفيذية، 
س الجمهورية على المراسيم قبل للدستور مصادقة رئي 6119حيث تطلب تعديل سنة 

وبرر المجلس الدستوري ذلك بضمان انسجام عمل  ،توقيعها من طرف الوزير الأول
رئيس الجمهورية وحده، فموافقة السلطة التنفيذية وفعاليته، عندما أصبح البرنامج ل

خير على المراسيم التنفيذية ستمنحه فرصة رقابتها ومطابقتها لتوجهاته في الأ

                                                           

 . السابق الذكر 10-02من القانون رقم  11المادة  1
"يوقع المراسيم  :من نفس التعديل الدستوري على أن رئيس الجمهورية 10حيث تنص المادة  2

"يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في  :منه على أن 013الرئاسية"، ونصت المادة 
 .المسائل غير المخصصة للقانون"

" يوقع المراسيم التنفيذية الوزير الأول"،  :السابقة الذكر على أن 11نصت في هذا الإطار المادة  3
"يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول" حسب المادة  :على أن

 الذكر. السالفة 6/013
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ج. كما يضمن من خلالها انسجام تفسيرات التشريع مع توجهاته ورؤياه البرنام
 السياسية.

للدستور عن شرط موافقة  6102في المقابل من هذا، تخلى تعديل سنة 
رئيس الجمهورية المسبقة على توقيع المراسيم التنفيذية، بنصه على أن الوزير الأول 

 س الدستوري أن هذا التوجه "يعد تعزيزا  يوقع المراسيم التنفيذية مباشرة، واعتبر المجل
. غير أن 1لصلاحيات الوزير الأول في إطار إعادة التنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية

قراءة هذا الحكم ضمن باقي الأحكام الناظمة لمركز الوزير الأول في الهيكلة 
هذا الدستورية الجديدة للسلطة التنفيذية، يظهر غموض تبرير المجلس الدستوري ل

الحكم بتعزيز صلاحيات الوزير الأول، بل مناقضته للمركز الدستوري لهذا المنصب 
في ظل السعي لأحادية السلطة التنفيذية، والتي لا يعقل فيها تعزيز صلاحيات 

 الوزير الأول ومنافسته رئيس الجمهورية، أو على الأقل استقلاله عنه. 
جراء الموافقة المسبقة هي وحقيقة الأمر في تخلي المؤسس الدستوري عن إ

لعدم فائدته واعتباره زيادة في رقابة رئيس الجمهورية على أعمال الوزير الأول، والذي 
له من الآليات الدستورية الأخرى ما تمكنه من ضبط عمل الوزير الأول، بل 
ومعاقبته بسلطة تقديرية في حالة خروجه عن توجهاته، وأكثرها حدة وأقصاها سلطة 

مهورية في إنهاء مهام الوزير الأول من دون مبرر ولا قيد، وتعد سلطة رئيس الج
كافية لإبقاء الوزير الأول يسعى جاهدا لاحترام إرادة رئيس الجمهورية في مراسيمه 

 التنفيذية قبل إرادة المشرع. 
جميع هذه التعديلات تأتي في اتجاه واحد، وهو بناء أحادية تنفيذية، وتعزيز 

مهورية فيها سواء أفصح المجلس الدستوري عن ذلك في تبريره مكانة رئيس الج
 لدستوريتها، أو لم يفصح.

 البرنامج السياسي الوحيد لقيادة الأمةالمبحث الثاني: 
في الأنظمة الديمقراطية ينتخب رئيس الجمهورية بناء على توجهاته وأفكاره 

 امج واحد لحكمه،حول كيفية تسيير شؤون الأمة، وهي أطر سياسية يجمعها في برن

                                                           

 السابق الذكر. 0/02 :رأي المجلس الدستوري رقم 1
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ليها. وفي إ يعرض قبيل اللحظة الانتخابية على الشعب الذي يختار رئيسه استنادا  
باقتراحه  ؛1مةفي قيادة الأ التجربة الدستورية الجزائرية، شارك رئيس الحكومة سابقا  

 6119هو الآخر لبرنامج سياسي يوافق عليه ممثلي الشعب، غير أن تعديل سنة 
لعمل قصاء منصب رئيس الحكومة، ليبقى البرنامج الوحيد للدستور أقصاه بإ

مة هو برنامج رئيس الجمهورية، وأساسه حسب المجلس السلطات السياسية وقيادة الأ
 . وفي المقابل من هذا، والمفارقة التي المطلب الأولالدستوري الشرعية الشعبية )

م عدم امتلاكها يمكن أن تذكر هنا، هو تحمل الحكومة للمسؤولية السياسية رغ
  .المطلب الثاني، وربطها المجلس الدستوري بتنفيذها البرنامج )سياسيا   برنامجا  

 الشرعية الشعبية أساس البرنامج السياسي لرئيس الجمهوريةالمطلب الأول: 
، عرج 6102و 6119بمناسبة مطابقة مشروعي التعديل الدستوري لسنتي 

سياسي، وبرر بها امتلاك رئيس الجمهورية المجلس الدستوري عن فلسفة البرنامج ال
للبرنامج الوحيد، فاعتبر "أن السير العادي للنظام الديمقراطي التعددي، مثلما يستنتج 

نتخب على أساس برنامج سبق ايقتضي بأن رئيس الجمهورية الذي  من الدستور،
ي يؤديها لليمين الت ي بموافقة الشعب، من واجبه أن يجسد هذا البرنامج طبقا  ظوأن ح

جتهاد يربط المجلس الدستوري وجود البرنامج السياسي وبهذا الإ ،2أمام الشعب"
                                                           

لعمل  كاملا   سياسيا   لتجربة الجزائرية قبل هذا التعديل، امتلك رئيس الحكومة برنامجا  حيث في ا 1
 62و 62حكومته، ويعرض على ممثلي الشعب ليحظى بالشرعية الشعبية لتنفيذه، فنصت المادتين 

"يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته، ويعرضه في  :على أن 0191على التوالي من دستور سنة 
يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه". ": و ،راء"مجلس الوز 

من دستور سنة  91و 61حكام في المادتين أعاد المؤسس الدستوري ذكر هذه الأوبنفس الصياغة 
لبرنامج رئيس الحكومة شبيه إلى حد ما  دستوريا   . والملاحظ من هذه الاحكام أن تبني مركزا  0112
لبرنامج رئيس الجمهورية، خاصة في حصوله على الشرعية الشعبية غير المباشرة، لأن بالذي 

له برنامجه للمشاركة في قيادة رئيس الحكومة معين وليس منخب مباشرة من الشعب، ورغم هذا يؤه
فادي تصادم المؤسسات الدستورية في ـــفي إرادة منه لت مة. وقد لجأ المؤسس لهذه الهندسة سابقا  الأ
حتفاظ بفرصة لتعايش رئيس الجمهورية معها، باختياره الة صعود أغلبية برلمانية غير رئاسية، والإح

 لرئيس حكومة من الأغلبية البرلمانية، يجسد توجهاتها في برنامجه لعمل الحكومة.
 السابق الذكر. 19/10 :رأي المجلس الدستوري رقم 2
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لذلك قبل دستورية التخلي عن برنامج رئيس  بالشرعية الشعبية المباشرة، واستنادا  
 من هذه الفلسفة، واعتبره لا يمس البتة بالتوازنات السياسية. الحكومة انطلاقا  

وري المذكور قد تتأكد عند ربطه بشرعية مؤسسة إن صوابية الإجتهاد الدست
من  19للمادة  رئاسة الحكومة ذاتها، التي تُستمد من شرعية رئيس الجمهورية، فوفقا  

الدستور يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها وبواسطة 
يتمتع بشرعية ممثليه المنتخبين، وأهم هذه المؤسسات رئاسة الجمهورية. فالرئيس 

غير أنه علاوة عن  ،شعبية مباشرة، تؤهله لممارسة السيادة الوطنية نيابة عن الشعب
هذا، يبطن الإجتهاد الدستوري المذكور إرادة جديدة للمؤسس الدستوري، ترمي إلى 
التخلي عن الوظيفة الدستورية التي كان يؤمنها برنامج رئيس الحكومة في ضمان 

مهورية والأغلبية البرلمانية حالة عدم تطابقهما، والإحلال التعايش بين رئيس الج
مكان هذا سلطة ممتازة لرئيس الجمهورية في امتلاك البرنامج الوحيد، يرغم بها 
الأغلبية البرلمانية على مسايرته، وهذا جوهر التوجه نحو أحادية السلطة التنفيذية، 

 مة. نفرد رئيس الجمهورية في قيادة الأذي من خلاله يلوا
في الاجتهاد الدستوري المذكور اعتباره أن إلغاء برنامج  وما يلاحظ أيضا  

! ولن يجد هذا التبرير صحته إلا في  رئيس الحكومة لا يخل بالتوازنات السياسية
ظل النظام الرئاسي المشدد، الذي يشيد لهيمنة رئاسية على النظام السياسي، حيث 

رية على نحو تشكل فيه الأخيرة مفتاح قبة تتركز السلطة في مؤسسة رئاسة الجمهو 
النظام، فيمتلك البرنامج السياسي الوحيد الذي يفرض على المؤسسات الدستورية 

 .1حتى المنتخبة منها
ما يعزز هذا الطرح، هو الآلية الدستورية الجديدة التي أوجدها المؤسس 

واقعية لتنفيذ  الدستوري لتحل محل برنامج الحكومة، حيث أورد مخطط العمل كآلية
 6119البرنامج الأساسي والوحيد، كما نظمها بشكلين مختلفين بين تعديلي سنتي 

 للدستور. 6102و

                                                           

 .31م. عمران بوليفة، مرجع سابق، ص:  1
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للدستور، بعد تخليه عن منصب رئيس الحكومة  6119فبالنسبة لتعديل سنة 
"ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية )...  يضبط الوزير الأول  :نص على أن

أي أن المؤسس الدستوري أفصح صراحة عن العلاقة  ؛1فيذه ..."مخطط عمله لتن
الحقيقية بين المنصبين، إذ الوزير الأول ما هو إلا منفذ لبرنامج رئيس الجمهورية، 
ومنسق لعمل الحكومة من أجل ذلك. هذا ما رآه المجلس الدستوري عند تبريره لهذا 

الذي حظي بموافقة الشعب  "البرنامج هو لرئيس الجمهورية :التحول بنصه على أن
بذلك عن إرادته بكل سيادة، وبكل حرية، يتولى  عن طريق الفعل الانتخابي معبرا  

تنفيذه الوزير الأول الذي يستمد مهامه من رئيس الجمهورية دون سواه، وفق مخطط 
عمل )...  ولهذا الغرض، يقوم الوزير الأول بتنسيق عمل الحكومة حسب الشروط 

. وتبنى هذه الفلسفة، حقيقة، أحادية السلطة 2مقررة في الدستور"والإجراءات ال
التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية صاحب البرنامج الوحيد، بيد أنها تبقي مكانة للوزير 
الأول في هذه الهندسة باعتباره المكلف بتنفيذ البرنامج والمسؤول عن ذلك، وهي 

 .لا  مكانة لم يدم رضى المؤسس الدستوري عنها طوي
للدستور، أراد المؤسس الدستوري إكمال تنظيم  6102وفي تعديل سنة 

، 3السلطة التنفيذية نحو أحادية تامة، لكنها أحادية شاذة عن النماذج العالمية لها

                                                           

 .المذكور سالفا 01-19من القانون رقم  61ة الماد 1
 السابق الذكر. 19/10الدستوري رقم رأي المجلس  2
في القانون المقارن، يبني الدستور الأمريكي أحادية تنفيذية، مع التأسيس لمنصب نائب رئيس  3

نما مين وظيفية ألت الولايات المتحدة الامريكية، ليس لإشراكه في قيادة السلطة التنفيذية الاتحادية، وا 
نوعية للنظام الدستوري، وهي ديمومة الوظيفية الرئاسية ذاتها، حيث أثبت التاري  الأمريكي إمكانية 

أو  تعطل هذه المؤسسة بسبب ظروف تعلقت بشخص الرئيس نفسه، أدت إما إلى عرقلتها جزئيا  
منصب  0129دستور سنة إلى فراغ هذا المنصب. أما في التجربة الشبه رئاسية الفرنسية، فقد نظم 

الوزير الأول لأجل فلسفة سياسية أخرى، وهي ضمان التعايش بين مؤسسة الرئاسة والغرفة الأولى 
عند تحول الشرعية الشعبية، ولبناء ثنائية مؤسساتية تنفيذية؛ رئاسة الجمهورية الحكومة التي يرأسها 

الجزائري عن الفلسفتين المذكورتين. للدستور  6102ويقترح أعضاءها الوزير الأول. وقد شذ تعديل 
 ؛  لتفصيل أكثر حول هذا الموضوع في القانون المقارن أنظر
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"ينسق الوزير الأول عمل الحكومة" فقط، في حين "تعد الحكومة  :حيث نص على أن
طلق المؤسس في هذه الهندسة هو ، ومن1مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء"

البرنامج الوحيد لرئيس الجمهورية. وتنجم عن هذه الفلسفة مفارقة في ظل التحول 
الهيكلي نحو الأحادية، لا تبرر إلا بإرادة بناء هيمنة لرئيس الجمهورية على عمل 
السلطة التنفيذية، حيث أصبحت الحكومة حكومة رئيس الجمهورية، يعين أعضاءها 

تشارة الوزير الأول، ولن ينزعج الرئيس من هذه الاستشارة مادام أن الأغلبية بعد اس
البرلمانية رئاسية، ضف لذلك أنها استشارة بسيطة إجراؤها إلزامي والأخذ بها 
اختياري. ويضمن هذا الحكم لرئيس الجمهورية تنفيذ البرنامج من خلال حكومته، لذا 

مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس  تعد هذه الاخيرة مخطط عملها وتعرضه في
الجمهورية لكي يمارس رقابته عليه ويطابقه مع البرنامج. أما الوزير الأول أصبح فقد 

لتنسيق عمل الحكومة فقط، لا يحظى بامتياز دستوري واضح في ظل  حكوميا   موظفا  
الهندسة الجديدة، يمكن أن ينافس من خلاله رئيس الجمهورية، أو يحمل غير 

س الدستوري هذا التحول . وقد برر المجل2ه السياسية لعمل مؤسسات الدولةتوجهات
أن "تنسيق الوزير الأول لعمل الحكومة وا عداد  نسجام والفعالية، معتبرا  بضمانه الإ

                                                                                                                             
- J. GICAQUELÉ, Op. cit., p : 264 -266. Et; Ph. ARDANT, B. MATHIEU, 

Institutions politiques et droit constitutionnel, 20 éd, L.G.D.J., Paris, p: 505 

– 508.  

 السالف الذكر. 10–02القانون من  13ادة أنظر الم 1
إن منح رئيس الحكومة صلاحيات دستورية تقديرية في قيادة الحكومةـ، والمشاركة في تحديد أطر  2

لرئيس الجمهورية في قيادة الامة، وهذه مكانة لا  داخلية لسياسة الوطنية، قد يجعل منه منافسا  
لمشدد، فقد ينتج تصادم في المصالح وتداخل في عن الرئاسي ا يحتملها النظام الرئاسي فضلا  

لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مع رئيس  السلطات بين المؤسستين، وهذا ما حدث فعلا  
الحكومة السيد أحمد بن بيتور، ولعلها كان الصراع السياسي المنتج للتفكير في تعديل المركز 

 هذه نظر بخصوصا. زائري، بل التخلي عنه لاحقا  الدستوري لرئيس الحكومة في النظام الج
بن بيتور سباب قدمت استقالتي، رفيق شلغوم، بن بيتور؛ هكذا عينني بوتفليقة، ولهذه الأ ؛معلومات

مقال صحفي، جريدة البلاد ، "يفجّر "مفاجآت" ويكشف تفاصيل وأسرار لأول مرة عبر "قناة البلاد
 .6101جوان  1، بتاري  1161العدد: 
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 الحكومة لمخطط عملها وعرضه على مجلس الوزراء، ووجوب تقديم الحكومة سنويا  
، أساسه التأكيد على مسؤولية الحكومة بيان سياستها العامة للمجلس الشعبي الوطني

في تقديم مخطط عملها من جهة، وضمان فعالية عمل الحكومة والانسجام داخل 
هذه التعديلات لا تمس بأي كيفية التوازنات  ،السلطة التنفيذية من جهة أخرى 

. وبهذا الطرح يبرر المجلس الدستوري 1الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية"
لعمل السلطة التنفيذية وقيادة الإبقاء على برنامج رئيس الجمهورية الوحيد دستورية 

 مة.الأ

 تنفيذ البرنامج السياسي أساس المسؤولية السياسية للحكومةالمطلب الثاني: 
ما تتزامن  تتباين نماذج الحكم الليبرالي في ترتيب المسؤولية السياسية، وغالبا  

مل المسؤولية، كضمانة إضافية لدرء مظاهر السلطات والصلاحيات السياسية مع تح
. وتربطها 2قطاعيةمبراطوريات الإلتحكم المطلق الذي ساد في عهد الإستبداد واالإ

الأنظمة الديمقراطية خاصة بسلطة امتلاك البرنامج السياسي، باعتباره موضوع العهد 
لسياسية الذي وافق عليه الشعب مباشرة، لذا يتحمل صاحب كل برنامج المسؤولية ا

وتجد منظومة المسؤولية السياسية بيئتها عادة في  ،عن الالتزام به أثناء تجسيده
، في حين تغيب في النظام الرئاسي لفصله بين السلطات. أما في 3النظام البرلماني

                                                           

 السابق الذكر. 10/02 :رأي المجلس الدستوري رقم 1
، ص: 6116، الأنظمة السياسية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، رفعت عبد الوهاب 2

 .063و 066
الأصل في مصطلح المسؤولية هو نظرية الخطأ والعقاب في القانون المدني، ووظف في المجال  3

البرلمانية على أداء الحكومة القائمة، لمحاسبتها ومساءلتها  الدستوري في حالة عدم رضا الأغلبية
عن ذلك، الأمر الذي قد ينتهي باستقالتها في حالة ما إذا ثبتت إدانتها بالتقصير، لسلطتها  سياسيا  

في الحركة داخل النظام السياسي وحق البرلمان في رقابتها. لكن في مقابل هذا يجب أن تتلاءم 
مع ضرورة سيرورة النشاط الحكومي ولا تؤدي بحال من الأحوال إلى شله أو المسؤولية السياسية 

للحكومة ذلك ما جعل الأنظمة السياسية تعمد إلى إحاطة مسألة طرح المسؤولية السياسية  ،عرقلته
بخصوص عقلنة الوظيفة الرقابية للبرلمان على اعمال الحكومة عمالها. أ بسياج من القواعد يعقلن 

 .016 –061حساني، مرجع سابق، ص:  م، منير أنظر؛
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تجربة النظام الشبه الرئاسي الفرنسي، باعتباره أحد التجارب الديمقراطية، أين يملك 
جله، فلم يصرح الدستور الفرنسي اختاره الشعب لأ سياسيا   مجا  رئيس الجمهورية برنا

بمسؤوليته السياسية المباشرة أمام منتخبيه، رغم إمكانية تحميله ذلك بأساليب دستورية 
 .1غير مباشرة

بالنسبة للنظام الدستوري الجزائري، فقد اختلفت الآراء القانونية حول تكييفه، 
سي، خاصة بعد اتجاهه نحو أحادية السلطة فاعتبره البعض أنه نظام شبه رئا

قامته المسؤولية السياسية  التنفيذية وانفراد رئيس الجمهورية بالبرنامج السياسي، وا 
للحكومة. في حين يكيفه بعض الفقهاء على أنه نظام رئاسي مشدد، وهي طبيعة 

التي ، وأساسهم في ذلك ترسانة السلطات الدستورية 2شاذة في الأنظمة الديمقراطية
يحوزها رئيس الجمهورية في مواجهة باقي السلطات، وسلطته للتأثير فيها، دون أن 

. وهنا تبدوا المفارقة بين امتلاك السلطات وتحمل المسؤولية، فيمتلك 3يتأثر بأي منها
رئيس الجمهورية البرنامج الوحيد، ويتمتع بحصانة ضد المسؤولية عنه، وهذا مظهر 

 ة في الأنظمة الرئاسية المشددة.  لأحادية السلطة التنفيذي

                                                           

أمام ممثلي الشعب،  بمسؤولية رئيس الجمهورية سياسيا   0129لم يصرح الدستور الفرنسي لسنة  1
كما شهد النظام  ،لكنه نظم مسؤوليته عن جريمة الخيانة العظمى أمام المحكمة العليا للدولة

ساء جمهورية سابقين، نتيجتها الاستقالة السياسي الفرنسي ممارسات لإعمال المسؤولية السياسية لرؤ 
  لتفصيل أكثر حول هذا الموضوع أنظر؛أو عدم تجديد العهدة الرئاسية. 

- Ph. ARDANT, B. MATHIEU, Op.cit., p: 452 – 456. 

2
 N-E. GHOZALI, Cours de systèmes politiques comparés ", O.P.U., Alger, 

1983 ,T 1. P: 331.  

على طبيعة النظام  0191حافظ دستور " :ص يرى الأستاذ بوليفة محمد عمرانخصو وفي هذا ال 3
الدستوري الذي ظل يصنف في خانة الأنظمة الرئاسية المشددة، التي تجعل من رئيس الجمهورية 
مفتاح قبّة النظام على نحو يهيمن فيه على بقية المؤسسات الدستورية الأخرى. وتتحقق تلك 

أدوات التأثير المتعددة التي يكفلها له الدستور، والتي تجعل  بواسطةانوني الهيمنة، على صعيد ق
من بقية المؤسسات الدستورية الأخرى في حالة تبعية تامة له؛ لتبلغ الهيمنة كمالها عندما تتطابق 

 م. انظر:" الأغلبية الرئاسية من الأغلبية البرلمانية، وتتعزز بذلك الهيمنة القانونية بأخرى سياسية
 .31عمران بوليفة، مرجع سابق، ص: 
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للدستور، كما أشير إليه أعلاه، يملك  6102و 6119في تعديلي سنتي 
رئيس الجمهورية وحده سلطة قيادة الأمة من خلال برنامج سياسي، ورغم ذلك، فقد 
حُيّد عن تحمل المسؤولية السياسية المباشرة عن تجسيده، مع هيمنته على الحكومة 

ه، والتي تتحملها عنه لوحدها، أمام ممثلي الشعب ولا يشاركها في ذلك. المكلفة بتنفيذ
الوزير الأول مسؤولية تنفيذه برنامج رئيس  6119في هذا الإطار، حمّل تعديل سنة 

"ينفذ الوزير الأول  :الجمهورية، باعتباره صاحب مخطط العمل، ونص على أن
كومة. يضبط الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية، وينسق من أجل ذلك عمل الح

مخطط عمله لتنفيذه ويعرضه في مجلس الوزراء" لكي يمارس رئيس الجمهورية عليه 
رقابته. و"يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، 

و"يقدم الوزير الأول  ،ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة"
حكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني استقالة ال

. وسياق هذه الأحكام يوحي بأن المؤسس الدستوري يبني 1على مخطط عمله"
حصانة وقدسية للبرنامج السياسي وصاحبه، ويستبعد أي مساس به، وحصر 

توري الصراعات السياسية حول تنفيذه وفي منفذه فحسب. وقد تغاضى المجلس الدس
عن تبرير دستورية هذه المفارقة في اجتهاده، واكتفى بالتصريح أن الأحكام المذكورة 

جراءات تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية  .2تخص تنظيم كيفيات وا 
مع التحول الهيكلي الذي  للدستور، وتماشيا   6102وبالرجوع إلى تعديل سنة 

ورية مباشرة، وتكليفها بتنفيذ حمله للسلطة التنفيذية بإلحاق الحكومة برئيس الجمه
على المؤسس الدستوري أن يعدل في  برنامجه بالشكل الموضح أعلاه، فقد كان لزاما  

أحكام المسؤولية السياسية، ويلقيها على عاتق الحكومة وليس الوزير الأول، باعتبارها 
ط لمخط منفذة البرنامج من خلال مخطط عملها، وما الوزير الأول الآن إلا منفذا  

"يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة  :عمل الحكومة. لذا نص الدستور على أن
لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل 

                                                           

 .المذكور سالفا 01-19من القانون رقم  90و 91المادتين  1
 السابق الذكر. 19/10رأي المجلس الدستوري رقم  2
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 و"يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا   ،"الحكومة
ويمكن أن  ،1امة مناقشة عمل الحكومة"عن السياسة العامة. تعقب بيان السياسة الع

ينتج عن هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة أو شجب الثقة، وفي الحالتين يقدم الوزير 
 الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية.

والملاحظ في أحكام المسؤولية في تعديلي الدستور السابقين، أن رئيس 
ه السياسي، ويتحملها عنه منفذيه، الوزير الجمهورية معفى من تحمل مسؤولية برنامج

وكأن المؤسس  ،6102، والحكومة في تعديل سنة 6119الأول في تعديل سنة 
الدستوري يستند إلى حجم الشرعية الشعبية التي يتمتع بها البرنامج السياسي في 

لهذا  ووفقا   ،اها على عاتق مفسريه ومنفذيه فقطإعفاء صاحبه من المساءلة، وألق
للدستور،  6102ح برر المجلس الدستوري دستورية أحكامها في تعديل سنة الطر 

إعداد الحكومة لمخطط عملها وعرضه على مجلس الوزراء أساسه التأكيد " :بقوله أن
على مسؤولية الحكومة في تقديم مخطط عملها أمام المجلس الشعبي الوطني الذي 

فعالية عمل الحكومة  يخوله الدستور مراقبة عمل الحكومة من جهة، وضمان
 .2والانسجام داخل السلطة التنفيذية من جهة أخرى"

يأتي هذا الرأي في ظل سكوت الدستور عن أي مسؤولية لرئيس الجمهورية 
لهذا الاعفاء، قد يبعد شبح التحكم  يبدوا مقنعا   عن تجسيد برنامجه، ويعطي تبريرا  

امج بمسألة الشرعية الشعبية والانفراد، حيث ربط انفراد رئيس الجمهورية بالبرن
المباشرة، واعتبر أن تكليف الدستور الحكومة بتنفيذه هو تنظيم دستوري جديد للسلطة 
 التنفيذية، مبدأه تحمل المنفذ للمسؤولية، والذي يجعل الحكومة هي المسؤولة سياسيا  
ة أمام الشعب من خلال ممثليه، أما رئيس الجمهورية وبرنامجه فهو حائز على شرعي
 شعبية مباشرة، وهذه رؤية المجلس الدستورية لأحد مواضيع تحولات السلطة التنفيذية.

 :خاتمةال

                                                           

 .سالف الذكر 10-02القانون رقم من  19و 12المادتين  1
 السابق الذكر. 0/02رأي المجلس الدستوري رقم  2
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في هذا الدراسة تم استعراض أهم التحولات التي أجراها المؤسس الدستوري 
على السلطة التنفيذية، كما تم الوقوف على رأي المجلس الدستوري بخصوص ذلك 

 وقوف على النتائج التالية؛عند رقابته دستوريتها، ويمكن ال
يظهر أن المجلس الدستوري بمناسبة مطابقته التعديلين الدستوريين لم 
يعترض عن دستورية أي حكم من مشروعيهما، بل لم يلمس حتى صياغتهما بالشكل 

ولعل المبرر في ذلك أن القاضي الدستوري  ،المعتاد عند رقابته لدستورية القوانين
على إرادة المؤسس الدستوري بصفة عامة، إذا ما عليه فعله عتراض ليس بإمكانه الإ

عند رقابته لدستورية التأسيس هو تبرير دستورية توجهات هذه الإرادة، خاصة في 
 المسائل الخارجة عن المجالات المحضورة.

إلى جانب هذا، يلاحظ في الاجتهادين الدستورين السابقين أن المجلس لم 
لى إرادة المؤسس إي لوظيفته الدستور، حيث استند يتقيد كلية بالمصدر الأساس

مر الذي حتم عليه بأن في صحة أحكام المشروعين، وهو الأ الدستوري نفسه وحكمها
لها. ولعل المبرر  ومطابقا   للأحكام الجديدة عوض أن يكون مراقبا   ومبررا   يكون مفسرا  

يؤمن عملية  انونيا  ق في ذلك هي طبيعة المجلس الدستوري نفسه، باعتباره جهازا  
قانونية فلسفتها مطابقة قواعد دستورية جديدة لتلك الدستورية القائمة والصحيحة 
والمجمع عليها، بيد أن عملية التأسيس للأحكام الدستورية هي انتاج لهذه القواعد 
 الصحيحة ذاتها، والمصدر الأساسي لرقابة المجلس الدستوري، لذا لم يطابقها استنادا  

لأن هذا يتنافى وحركية المبادئ التي ينتجها التعديل - ام الدستور السابقإلى أحك
 ورجع إلى توجهات صاحب مشروع التعديل الجديد. -الدستوري 

جتهادين السابقين إن هذا الطرح هو ما جعل المجلس الدستوري يترنح في الإ
وتبريره لها  بين تفسير الاحكام الدستورية المنظمة لهندسة جديدة للسلطة التنفيذية،

فحسب، دون أن يتجاوزه إلى مناقشة نتائجها السياسية وأثرها في النظام الدستوري، 
ذي يثير تساؤلات عميقة حول أهمية رقابة دستورية التعديل الدستوري بهذا لالأمر ا

 الشكل، ومدى قدرتها على ضمان التعايش السياسي في قواعد الحياة المشتركة. 
جتهاد الدستوري بالشكل المبين، وفي ل جمود الإظعن هذا، وفي  وفضلا  

مواجهة هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة التنفيذية، والصلاحيات الدستورية 
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الواسعة والتقديرية لممارستها، يستحسن للمؤسس الدستوري إيضاح نظام الرقابة على 
الحريات. كما إنتاجه المعياري، خاصة المراسيم الرئاسية التنظيمية، حماية للحقوق و 

يستحسن تعميق مفهوم الأقلية المعارضة أو المعارضة البرلمانية، بالسماح لها 
بإخطار المجلس الدستوري للنظر في دستورية أعمال السلطة التنظيمية جميعها، 
وبإتاحة الدفع بعدم دستورية المراسيم التنظيمية والتنفيذية للمواطنين، وهذا لمعالجة 

 قابة دستورية التعديل الدستوري على النظام السياسي.وتجاوز نتائج قصور ر 
     

 :قائمة المراجع
 .: النصوص القانونيةأولا  

ـــوفمبر  69  دســـتور - ـــدة الرســـمية، المنشـــور فـــي 0112ن  9المؤرخـــة فـــي  62عـــدد  الجري
الجريـــدة  6116أبريـــل  01المـــؤرخ فـــي  13-16. المعـــدل بــــالقانون رقـــم 0112ديســـمبر 

 .6116أبريل  01الصادرة في  62لعدد الرسمية الجزائرية ا

ـــم  - ـــانون رق تعـــديل دســـتور ســـنة ل، المتضـــمن 6119نـــوفمبر  02المـــؤرخ فـــي  01-19الق
 .6119نوفمبر  02الصادرة في  23، الجريدة الرسمية العدد 0112

، المتضـمن التعــديل الدســتوري، 6102مــارس ســنة  12المــؤرخ فـي  10-02القـانون رقــم  -
 .6102مارس  16، الصادرة في 01ية العدد الجريدة الرسمية الجزائر 

 .: الإجتهاد الدستوري ثانيا  

، يتعلــق بالقــانون الأساســي 0191غشــت  31، مــؤرخ فــي 91م د/-ق-ق-6القــرار رقــم:  -
 .0191سبتمبر 11بتاري  :  36للنائب، جريدة رسمية عدد 

مـواد ، حـول دسـتورية ال0119يونيـو  03المـؤرخ فـي  19/ ر. ق / م. د /11الرأي رقـم:  -
ــــى  1مــــن  ــــانون المتضــــمن نظــــام التعويضــــات  63و  02، 01، 06، 00و 6ال مــــن الق

 .13/0119 رية الفقه الدستوري  رقم:شوالتقاعد لعضو البرلمان، ن

، 6119نوفمبر سنة  6ر. ت د/ م د، المؤرخ في   19/10رقم: المجلس الدستوري  رأي -
 23يدة الرسـمية الجزائريـة العـدد يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري. الجر 

 .6119نوفمبر 02الصادرة في 
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، يتعلـق 6102جـانفي  69ر.ت د/م د المـؤرخ فـي  10/02 :رأي المجلس الدستوري رقم -
، 12 بمشـــروع القـــانون المتضـــمن للتعـــديل الدســـتوري، الجريـــدة الرســـمية الجزائريـــة العـــدد

 .6102فيفري  3بتاري : 

  : أطروحات ورسائل علميةثالثا  

الدســتوري علـى دور البرلمــان الجزائـري، أطروحــة دكتــوراه  الاجتهــادم. منيـر حســاني، أثـر  -
ـــر، مناقشـــة بتـــاري   ـــوبر  12فـــي لقـــانون العـــام، جامعـــة محمـــد خيضـــر بســـكرة، الجزائ أكت

6102. 

م. عمـــران بوليفـــة، مجلـــس الأمـــة: الإطـــار العضـــوي والـــوظيفي، رســـالة ماجســـتير غيـــر  -
 .6110نة، الجزائر، منشورة، حقوق، جامعة قسنطي

 : الكتبرابعا  

عــاطف صــليبيا، دور القضــاء الدســتوري فــي ارســاء دولــة القــانون، المؤسســة الحديثــة أ.  -
 .6110للكتاب، لبنان، 

م. دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة السياسـية الكبـرى، ترجمـة:  -
، 0توزيــــع، بيــــروت، لبنــــان، ط: جــــورج ســــعد، المؤسســــة الجامعيــــة للدراســــات والنشــــر وال

0116. 

رفعــت عبـــد الوهــاب، الأنظمـــة السياســـية، منشــورات الحلبـــي الحقوقيــة، بيـــروت لبنـــان، م.  -
6116. 
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Conseil Constitutionnel, Les Cahiers du Conseil Constitutionnel, 

n° 22, 2007. 

 .: الصحف اليوميةسادسا  

ع، اتفـــــاق بـــــين الافـــــلان والارنـــــدي علـــــى اقتســـــام مقعـــــدي البرلمـــــان فـــــي المجلـــــس  ج.ع -
 .  6101/ 11/ 06الدستوري، مقال صحفي بيومية النصر الجزائرية، 

بــن بيتــور شــلغوم، بــن بيتــور؛ هكــذا عيننــي بوتفليقــة، ولهــذه الســباب قــدمت اســتقالتي،  .ر -
مقــال صــحفي، ، "ل وأســرار لأول مــرة عبــر "قنــاة الــبلاديفجّــر "مفاجــآت" ويكشــف تفاصــي

 .6101جوان  1، بتاري  1161جريدة البلاد العدد: 

ع ي، انتخابات تجديد ممثلي البرلمان بالمجلس الدستوري، مقال صـحفي بجريـدة المسـاء  -
 .6101/ 11/  01الجزائرية، بتاري : 

 


